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محاضرة: نظام التسريح في القانون 90-11 (بين مشروعية السبب وضمانات الإجراء)
تتمحور هذه المحاضرة حول كيفية موازنة المشرع الجزائري بين سلطة المستخدم التأديبية وحماية العامل من التعسف، وذلك من خلال تحليل المواد من 73 إلى 73-6 من القانون 90-11.
المحور الأول: التسريح التأديبي (الأساس الموضوعي والضمانات الشكلية)
لا يكون التسريح قانونياً إلا إذا استند إلى سبب جدي (خطأ جسيم) واتبع مساراً إجرائياً دقيقاً.
1. الأساس الموضوعي: حالات الخطأ الجسيم (المادة 73 فقرة 1)
ذكر المشرع في المادة 73 على سبيل المثال الحالات التي تبرر التسريح الفوري دون تعويض أو إشعار مسبق، واعتبرها أخطاءً جسيمة وهي:
· رفض تنفيذ التعليمات المهنية: إذا أدى ذلك لعرقلة العمل بصفة جدية.
· إفشاء أسرار مهنية: خاصة تلك التي تتعلق بالجانب التقني أو التجاري للمستخدم.
· المشاركة في توقف جماعي عن العمل (إضراب) خرقاً للقانون: أي دون احترام إجراءات الإضراب المنصوص عليها قانوناً.
· أعمال العنف أو التخريب: القيام بأعمال تخريبية للوسائل المادية أو ارتكاب أعمال عنف داخل المؤسسة.
· تناول المسكرات: تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل أثناء أوقات الدوام.
2. الضمانات الشكلية: القواعد الآمرة (قراءة في المادة 73 /1 و /2)
تعتبر هذه الفقرة صمام الأمان الإجرائي، حيث تنص على ضرورة إعلان التسريح ضمن احترام "النظام الداخلي"، مع وجوب توفر:
· مراعاة ظروف ارتكاب الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته عند دراسة ملفه( المادة 73/1)
· الإخطار الكتابي: شرط لإثبات القرار؛ فالبلاغ الشفهي باطل ولا يُعتد به قانوناً. ( المادة 73/2)
· حق الدفاع (جلسة الاستماع): التزام المستخدم بسماع العامل قبل اتخاذ القرار لتمكينه من دفع التهم عن نفسه. ( المادة 73/2)
· حق المرافقة: إمكانية استعانة العامل بزميل له من داخل الهيئة المستخدمة لضمان شفافية الجلسة والشهادة على ما يدور فيها. ( المادة 73/2)
· كل تسريح فردي يخالف الإجراءات هو تسريح تعسفي. ( المادة 73/3)


المحور الثاني: التسريح التعسفي (الرقابة القضائية وجزاء المخالفة)
يتناول هذا المحور الرقابة التي يفرضها القضاء الاجتماعي على قرارات المستخدم والآثار المترتبة على خرق القانون.
1. مفهوم التعسف في التسريح (المادة 73-3)
يكيف القضاء التسريح على أنه تعسفي في حالتين:
· التعسف الموضوعي: إذا ثبت للقاضي أن التسريح لم يستند إلى سبب جدي وحقيقي (أي لم يقع أي خطأ من الأخطاء المذكورة في المادة 73).
· التعسف الشكلي: إذا وقع التسريح مخالفاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات الجماعية (مثل إغفال جلسة الاستماع)، حتى لو كان الخطأ المرتكب جسيماً فعلاً.
2. سلطة القاضي والآثار القانونية (المواد 73-4 إلى 73-6)
عند ثبوت التعسف، تمنح هذه المواد القاضي الاجتماعي صلاحيات واسعة:
· إعادة الإدماج (المادة 73-4): الأصل هو الحكم بإعادة العامل إلى منصب عمله مع الحفاظ على حقوقه المكتسبة، إذا وافق الطرفان.
· التعويض المادي (المادة 73-4): في حال رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج، يحكم القاضي للعامل بتعويض مادي لا يقل عن ستة (06) أشهر من الأجر، دون الإخلال بالتعويضات الأخرى المحتملة.
· إلغاء القرار (المادة 73-3): يعتبر قرار التسريح لاغياً وكأنه لم يكن إذا اتُخذ خرقاً للإجراءات الجوهرية (مثل عدم سماع العامل).
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